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المَبْحَث الأَوْل 
اتصاف الله تعالى بالقدم 
واثبات حدوث العالم
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المطلب الأول : القدم

المطلب الثاني : إثبات حدوث العالم

المطلب الأول 
القدم

قبل الشروع في حيثيات الموضوع أرى من المناسب التعريف بالصفات السلبية ، وهي : القدم ، والبقاء ، والمخالفة للحوادث ، والقيام بالنفس ، والوحدانية ، وسميت سلبية ؛ لأن كل واحدة من هذه الصفات سلبت ( نفت ) أمراً لا يليق به عز وجل ، وإنما نسبت للسلب لأنها مفسرة به ، إذ القدم سلب أولية الوجود ، والبقاء سلب آخرية الوجود ، والمخالفة للحوادث سلب المماثلة لها ، والقيام بالنفس سلب الافتقار ، والوحدانية سلب التعدد ، وعلم من ذلك أن المراد بكونها سلبية أن معناها سلب كذا لا أنها مسلوبة عن المولى سبحانه وتعالى إذ هي ثابتة له لا مسلوبة عنه( 
 ) 
والصفات السلبية تذكر غالباً في الأحوال التالية لبيان عموم كماله ، كما في قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (( 
 ) ، وقوله تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (( 
 ) .
ويتصف الله سبحانه وتعالى بالقدم وهو " عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود ، أو عبارة عن عدم الأولية للوجود ، أو هي عدم افتتاح الوجود، وهذا هو معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجلية السنية "( 
 ).

والمقصود من هذه الصفة هو سلب الحدوث عنه سبحانه وتعالى، لهذا ، فأنها إحدى الصفات السلبية التي يسلب بها عن الله أضدادها .

" ولا قديم بالذات سوى الله تعالى "( 
 ) ، كما قال سبحانه : ( هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ (( 
 ) .

وهذه " الصفات السلبية كلها كمال لذات الواجب ، وخلافها نقص يجب سلبها عنه ، فإنه تعالى لو لم يكن قديماً لكان حادثاً ، ويحتاج إلى المحدث ، تعالى الله عنه علواً كبيراً "( 
 ) .

وهذه الحقيقة يقررها أبو السعود أيضاً بقوله : " ( هُوَ الأوَّلُ (( 
 ) السابق على سائر الموجودات لما أنه مبدؤها ومبدعها "( 
 ) .
ويذكر " أنه تعالى خلق العالم على ترتيب قويم ، وتدبير حكيم ، الباقي بعد فنائها حقيقة ، أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها ، فإن جميع الموجودات الممكنة إذا قطع النظر عن علتها ،فهي فانية "( 
 ) .
وفي هذا إثبات قدمه تعالى على سائر الموجودات ، وهو ما وافق به أبو السعود علماء المسلمين .
المَطْلَب الثَّانِي 
إثبات حدوث العالم
أثبت علماء المسلمين أن العالم حادث ، أي : إنه لم يكن موجوداً ثم وجد بعد ذلك ، وهناك أدلة نقلية كثيرة تثبت ذلك ومن هذه الأدلة قوله سبحانه : ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (( 
 ) ، وقوله سبحانه : ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (( 
 ).

قال الإيجي عن مذاهب أهل السنة : " ومذهبهم خال من بدع هؤلاء وقد أجمعوا على حدوث العالم ووجود الخالق ، وأنّه لا خالق سواه ، وأنه قديم متصف بالعلم والقدرة وسائر صفات الجلال ، ولا شبيه له ، ولا ضد ولا ند "( 
 ) .
ولم يخالف في ذلك إلا الملاحدة والكفرة ، الذين تصدى لهم علماء المسلمين على اختلافهم في الرد عليهم بإثبات حدوث العالم  في مقابل قدم الصانع .

فمن المعتزلة قال النظام ـ رَحمَهُ اللهُ ـ : " وجدت الحر مضاداً للبرد ، ووجدت الضدين لا يجتمعان في موضع واحد من ذات أنفسهما ، فعلمت بوجودي لهما مجتمعين أن لهما جامعاً جمعهما ، وقاهراً قهرهما على فراق شأنهما ، وما جرى عليه القهر والمنع ضعيف ، وضعفه نفوذ تدبير قاهره فيه دليل على حدوثه ، وعلى أن محدثاً أحدثه ومخترعاً        اخترعه "( 
 ).
وأشار الإمام أبو الحسن الأشعري ـ رَحمَهُ اللهُ ـ إلى هذا الدليل بقوله : " من قصد إلى برية لم يجد فيها قصراً مبنياً ، فانتظر ان يتحول الطين إلى حالة الآجر ، وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بانٍ كان جاهلاً ، وإذا كان تحول النطفة علقة ، ثم مضغة ، ثم لحماً ودماً وعظماً أعظم في الأعجوبة كان أولى ان يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال "( 
 ) .

وعند تفسير قوله تعالى : ( بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (( 
 ) ، يقول " لتفخيم شأنه تعالى ، واستعظام كفرهم به ، أي : بالعظيم الشأن الذي قدر وجودها ، أي : حكَّم بأنها ستوجد في مقدار يومين ، أو في نوبتين على أن ما يوجد في كل نوبة بأسرع ما يكون ، وإلا فاليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع نيراتها وترتيب حركاتها "( 
 ) ، فهو يؤكد أن الإيجاد وزمنه كانا مقدرين من الله تعالى قبل حدوث الكون ووجوده حقيقة .

وبين أيضاً أن هذا الجعل في قوله تعالى ( وَجَعَلَ فِيهَا (( 
 ) إبداعي ، وهو الإيجاد من العدم ، وعند تفسير قوله تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ (( 
 ) بين أنه " شروع في بيان كيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير " ثم ذكر أنه خلق السموات والأرض " خلقاً إبداعياً "( 
 ) .

المَبْحَث الأَوْل 
البقاء والمخالفة للحوادث
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : البقاء
المطلب الثاني : المخالفة للحوادث
المطلب الأول 
البقاء
الْبَقَاءُ : صفةٌ ذاتيةٌ خاصةٌ بالله عَزَّ وجَلَّ ثابتةٌ بالكتاب العزيز ، والدليل عليه : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ  (( 
 ) .

   و( الباقي ) من أسماء الله تعالى ، وخالف في ذلك ابن منده( 
 ) ، والزجاجي( 
 ) ، وقوَّام السنة الأصبهاني( 
 ) ، وأنكر بعضهم أن يكون              ( الباقي ) من أسماء الله وردّ على القائلين به بأنه " ولا دليل معهم "( 
 ) .
وهذا إنكار باطل لا دليل لقائه إلا أن يقول إن هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم ، أو أنه لم يرد فيه حديث صحيح ، لقول الترمذي في الحديث الذي ذكرت فيه أسماء الله تعالى : " قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، حدثنا واحد عن صفوان بن صالح نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح ، وهو ثقة عند أهل الحديث ، وقد روي هذا الحديث بوجه أخر عن أبي هريرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ عن النبي ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ، ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث ، وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث هذا عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وذكر فيه الأسماء ، وليس له إسناد    صحيح "( 
 ) .
والجواب عن هذا أن عدم ورود الاسم في الْقُرْآن الْكَرِيم ليس بدليل إذ قد ترد الأسماء في السنة النبوية ، فضلاً عن أن الحاكم( 
 ) ، وابن حبان( 
 ) صححا الحديث الذي ضعفه الترمذي ، قال الحاكم : " هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسماء فيه ، والعلة فيه عندهما : أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله ، وذكر الأسماء فيه ولم يذكرها غيره ، وليس هذا بعلة ، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان ، وبشر بن شعيب ، وعلي بن عياش ، وأقرانهم من أصحاب شعيب ، ثم نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحصين عن أيوب السختياني ، وهشام بن حسان جميعاً عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بطوله "( 
 ) .
وعلق الحافظ الذهبي على الحديث قائلاً : " لم يخرجا الأسامي لتفرد الوليد بها ، وليس ذا بعلة ، فالوليد أوثق وأحفظ من أبي اليمان وعلي بن عياش "( 
 ) .
ومن هذا يظهر أن ادعاء انتفاء الدليل زعم لا دليل عليه ، وأن إنكار بعض العلماء ذلك لا يعني شيئاً في مقابل قبول جمهور علماء المسلمين .
يقول الآلوسي : " هذه الأسماء لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها إخباراً عنه سبحانه وتعالى ، أو أوصافاً له عز وجل ، وكلها حُسنى وتسميتها بذلك من جهة أنه بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه مختصة به جل وعلا اختصاص الاسم ، ولا تطلق بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى ، وإنما يطلق على الغير بمعنى آخر ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض ، فهما متساويان في اللونية والعرضية مختلفان تماماً بالماهية ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأسماء ، فالعلم الذي يوصف به الباري مغايراً تماماً للعلم الذي يوصف به غيره لاختلاف الماهية ، فلا يعلم حقيقة العلم إلا الله تعالى "( 
 ) .
ويقول قَوَّامُ السُّنَّة ـ مع  إنكاره ـ : " معنى الباقي : الدائم ، الموصوف بالبقاء ، الذي لا يستولي عليه الفناء ، وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما ، وذلك أنَّ بقاءه أبدي أزلي ، وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي ، فالأزلي ما لم يزل ، والأبدي ما لا يزال ، والجنة والنار كائنتان بعد أن لم تكونا "( 
 ) .
أما جمهور الأشاعرة فقد اختلفوا في البقاء أهو صفة لله سبحانه ، أم لا ؟

فذهب جمهورهم إلى إثباته ، وقالوا : " إن الله تعالى أبديّ ، ليس لوجوده آخر ، فيستحيل أن يلحقه العدم والفناء "( 
 ) .
وقالوا أيضاً : "  ما ثبت قدمه استحال عدمه "( 
 ) .

وخالف في ذلك الباقلاني ، والجويني ، والرازي ، والآمدي ، قالوا " لو كان البقاء زائداً لكان له بقاء ، إذ لو لم يكن البقاء باقياً ، لم يكن الوجود باقياً ؛ لان كونه باقياً إنما هو بوساطة البقاء ، والمفروض زواله وحينئذ تتسلسل البقاءات المترتبة الموجودة معاً . 
وقد أجيب على هذا الدليل بمنع لزوم التسلسل ؛ لان البقاء بقاء نفس البقاء ، كما قيل في وجود الوجود ، ووجوب الوجوب ، وإمكان الإمكان "( 
 ) .

وقال الآمدي : " لو كان البقاء صفة زائدة على نفس الوجود ؛ لزم أن يكون للبقاء بقاء ، ويكون البقاء قائماً بالبقاء ، وذلك ممتنع ، إذ ليس قيام أحدهما بالآخر بأولى من العكس لاشتراكهما في الحقيقة واتحادهما في الماهية "( 
 ) . 

وقد استدل الأشعري واتباعه على رأيهم في أنه صفة لله تعالى            " بان الواجب باقٍ بالضرورة ، فلابدّ أن يقوم به معنى وهو البقاء "( 
 ) . 
يقول الدكتور مُحَمَّد رمضان : " في الواقع أن الخلاف في هذه المسألة مبني على خلاف آخر حاصله : أصفة البقاء صفة سلبية ، أم هو صفة نفسية كالوجود ، أم هو صفة من صفات المعاني ؟ 
هب الباقلاني وابتاعه إلى أن البقاء صفة نفسية كالوجود ، وفسروه بأنه " الوجود المستمر فيما لا يزال " ، أي : في المستقبل إلى غير نهاية . 

وأما الشيخ أبو الحسن الأشعري ، فقد ذهب إلى أنَّه صفة من صفات المعاني ، كالعلم ، والقدرة ، وفسرّه بأنه صفة قائمة بالله تعالى ، لها وجود زائد على وجود الذات . 

لكن الراجح أن البقاء صفة سلبية ، وأن معناه نفي العدم اللاحق بعد الوجود ، أو عدم الآخرية للوجود "( 
 ) . 

وفي الحقيقة أن البقاء صفة سلبية لله تعالى ، وأبو السعود يصرح بأن الله تَعَالَى هو الباقي عند تفسيره الأدلة النقلية ، من ذلك ما قاله في تفسير قوله تعالى : ( هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ (( 
 ) ، قال : " ( وَالآخِرُ ( : الباقي بعد فنائها حقيقة ، أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها ، فإن جميع الموجودات الممكنة إذا قطع النظر عن علتها فهي فانية "( 
 ) .
وفي تفسير قوله تعالى : ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجْهَهُ ( ( 
 ) ، صرح أن البقاء من الصفات السلبية لله تعالى ، فقد نفاه عنه غيره بقوله " إلا ذاته ، فإن ما عداه كائناً ما كان ممكن في حد ذاته عرضة للهلاك والعدم "( 
 ) .

وقوله تعالى : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإكْرَامِ (( 
 ) . قال : " ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا ( ، أي : على الأرض من الحيوانات أو المركبات ، ومن التغليب أو من الثقلين ( فَانٍ( هالك لا محالة ، ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ( ، أي : ذاته عز وجل ( ذُو الْجَلاَلِ وَالإكْرَامِ ( ، أي : ذو الاستغناء المطبق والفضل التام ، وقيل : الذي عنده الجلال والإكرام للمخلصين من عباده ... وأياً ما كان ففي وصفه تعالى بذلك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى ، إيذان يفيض عليهم بعد فنائهم أيضاً آثار لطفه وكرمه حسبما ينبئ عنه ، قوله تعالى : ( فَبِأَيِّ آَلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( ، فإن إحياءهم بالحياة الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء وأعظم الآلاء "( 
 ) .
المطلب الثاني 
المخالفة للحوادث
إن أعظم أصل من أصول الدين ـ كما قال أبو المعالي الجويني ـ من صفات القديم مخالفته للحوادث ، فالربّ لا يشبه شيئاً من الحوادث ، ولا يشبهه شيء منها . قال : " والكلام في هذا الباب من أعظم أركان الدين ، فقد غلت طائفة في النفي فعطلت ، وغلت طائفة في الإثبات ، فأما الغلاة في النفي ، فقالوا : الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه .

وقالوا على هذا : القديم سبحانه لا يوصف بالوجود ، بل يقال : ليس بمعدوم ، وكذلك لا يوصف بأنّه قادر عالم حيّ ، بل يقال : ليس بعاجز ولا جاهل ولا ميت ، وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية ، وأما الغلاة في الإثبات فاعتقدوا ما يلزمهم القول بمماثلة القديم الحوادث "( 
 ) .
ونقلوا عن جهم أنه لا يسمّي الله بشيء ، ونقلوا عنه أنه لا يسميه باسم من الأسماء التي يسمي بها الخلق : كالحي والعالم والسميع والبصير بل يسميه قادراً خالقاً ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر( 
 ) .
قال أبو المعالي : " فأما الرد على الفلاسفة فمن أوجه أحدها : الاتفاق على أن السواد يشارك البياض في بعض صفات الإثبات ، من الوجود والعرضية واللونية ، ثم هما مختلفان ، وكذلك الجوهر والعرض ، والقديم والحادث لا يمتنع اشتراكهما في صفة واحدة مع اختلافهما في سائر الصفات ، ويقال لهم : أثبتوا الصانع المدبر أم لا تثبتونه ؟ 
فإن أثبتوه لزمهم من الحكم بإثباته ما حاذروه ، فإن الحادث ثابت استويا في الثبوت ، ولا واسطة بين الإثبات والنفي ، فإن قالوا : ليس بمنفي ، قيل لهم : نفي النفي إثبات ، كما أن نفي الإثبات نفي ، وإذا لزم الثبوت من نفي النفي حصلت المماثلة ، فإن قالوا : نحن لا نطلق الإثبات على صفاته ولا ننطق به ، قلنا : قد نطقتم في صفات الرب بالإثبات أو بصيغة تتضمنه ، والمقصود من العبارات معناها ، ثم نقول : أتعتقدون ثبوت الإله سبحانه ؟ 
فإن قالوا : لا نعتقده قطع الكلام عنهم فيما هو فرع له على أنهم راغموا البديهة لعلمنا بأن نفي النفي إثبات ، وإن قالوا : نعتقد الثبوت ولا ننطق به ، قلنا : كلامنا في الحقائق لا في الإطلاقات ، فإن قالوا : فصفوا الإله بالثبوت والوجود ولا تنطقوا به ، واعتقدوا وجود الحادث ولا تنطقوا به لتنفي المماثلة لفظاً ، فإن المماثلة لفظاً مما يتوقى في العقائد . 
قلنا : يتوقى اللفظ لأدائه إلى الحدوث أو إلى النقص ، فكل مالا يؤدي إلى الحدوث وإلى النقص لا نكترث به ، ثم محاذرة التعطيل أولى من محاذرة التشبيه( 
 ) .

وعرف الجويني التماثل بقوله : " فالمثلان كل موجودين سد أحدهما مسد الآخر، وربما قيل في حدهما : هما الموجودان اللذان يستويان فيما يجب ويجوز ويستحيل ، والأولى العبارة الأولى "( 
 ) . 
وينفي أبو السعود أي مشابهة لله تعالى بأحد من خلقه عند تفسير قوله تعالى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (( 
 ) أي : ليس مثله في شأن من الشؤون التي من جملتها هذا التدبير البديع ، والمراد من مثله ذاته كما في قولهم : مثلك لا يفعل كذا ، على قصد المبالغة في نفيه عنه ، فإذاً إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى ، ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له وقيل مثله صفته ، أي : ليس كصفته صفة " ( 
 )  .
وكذا يؤكد هذا النفي عند تفسير قوله تعالى : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (( 
 )، أي : لم يكافئه أحد ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة          وغيرها "( 
 ) .

المبحث الثالث 

تنزيه الله تعالى عن الجسمية والأعراض
ويشتمل على مطلبين :
المطلب الأول : تنزيه الله تعالى عن الجسمية
المطلب الثاني : تنزيه الله تعالى عن النقائص
المطلب الأول 

تنزيه الله تعالى عن الجسمية
ذهب المعتزلة وعامة المسلمين من إمامية وماتريدية وأشاعرة إلى التأويل في بعض صفات الله تَعَالَى ، ويسمى مذهب المؤولة( 
 ). وفي ذلك يقول الرازي : " جميع فرق الإسلام مُقَّرون بأنه لا بدّ من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار "( 
 ) .
وابتداء أرى من المناسب معرفة تعريف الجسم ، " الجسم في بادئ النظر هو هذا الجوهر الممتد للأبعاد الثلاثة الطول ، والعرض، والعمق ، وهو ذو شكل ووضع ، وله مكان إذا شغله منع غيره من التداخل فيه معه  فالامتداد وعدم التداخل هما إذا المعنيان المقومان للجسم ، ويضاف إليهما معنى ثالث وهو الكتلة . والجسم الطبيعي عند قدماء الفلاسفة هو مبدأ الفعل والانفعال ، والجوهر مركب من مادة وصورة "( 
 )  . 
لهذا فأن " صانع العالم ليس بجوهر متميز ؛ لأنه قد ثبت قدمه ، ولو كان متميزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه ، وما لا يخلو من الحوادث ، فهو حادث "( 
 ) .
والموقف الفكري من هذه النصوص وأمثالها علمياً وعقائدياً يتلخص في الآتي :

1 ـ الأخذ بظواهرها من غير تأويل ، وهو ما نهجه المجسمة .

2 ـ تأويلها بحمل ألفاظها التي يظهر منها التجسيم على معنى مجازي يلتقي وطبيعة سياق النص وقرائنه ، وبشكل يتمشى وأصل التوحيد ، وهو ما نهجه أهل السنة والإمامية والمعتزلة ومن مال إليهما .
3 ـ التوقف عن الأخذ بالظاهر وعن التأويل، وهو ما التزمه أهل الحديث( 
 ) .
لذلك ظهر جماعة يرون الأخذ بظواهر الآيات والأحاديث التي تثبت لله سبحانه وتعالى وجهاً ويدين واستواء وغيرها من الصفات الإلهية وهم ( المشبهة ) الذين أجروا تلك الآيات والأحاديث على ظاهرها ، وكانت فكرة التجسيم ملازمة لذلك المذهب فهم الذين غذوا فكرة التشبيه والتجسيم بقبولهم الأخبار الإسرائيلية التي تجيز على الله سبحانه وتعالى الأعضاء الجسمية( 
 ) .
وعدّ التجسيم كفر وخروج من الملة ؛ لان فيه تشبيه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته " ومما قيل في الرد عليهم :
الأول : إن كل جسم حادث لما سبق .

الثاني : إن كل جسم متميز بالضرورة ، والواجب ليس كذلك .
الثالث : إن الواجب لو كان جسماً ، فأما أن يتصف بجميع صفات الأجسام ، فيلزم اجتماع الضدين كالحركة والسكون ونحوهما . وأما ألا يتصف بشيء ، فيلزم انتفاء بعض لوازم الجسم ، مع أن الضدين قد يكونان بحيث يمتنع خلو الجسم عنهما ، وأما أن يتصف ببعض دون بعض ، فيلزم احتياج الواجب في صفاته إن كان ذلك لمخصص ، ويلزم الترجح بلا مرجح إن كان لا لمخصص .

الرابع : إنه لو كان جسماً لكان متناهياً ، فيكون شكلاً ؛ لان الشكل عبارة عن هيئة إحاطة النهاية بالجسم وحينئذٍ ، إما أن يكون على جميع الأشكال ، وهو محال ، أو على بعض دون بعض لمخصص ، فيلزم الاحتياج أولاً لمخصص ، فيلزم الترجج بلا مرجح "( 
 ) .

ومن الأمور التي وقع فيها التجسيم : 
1 ـ تفسير الوجه :
من الآيات التي استدل بها القائلون بإثبات الصفات قوله تعالى :             ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ وَالإِكْرَامِ  (( 
 ) .
أما تأويل الصفات ، فقد ذكرت ورودها عن أهل السنة والمعتزلة والإمامية .

يقول النسفي من أهل السنة في تفسيرها : " المراد بالوجه هو وضع للجارحة ، ولم يوضع لصفة أخرى بل لا يجوز وصفه لما لا يعقل فتعين المجاز "( 
 ) .

وقيل : " ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ( ، أي : ذاته ـ عز وجل ـ . والمراد هو سبحانه وتعالى ، فالإضافة بيانية ، وحقيقة الوجه في الشاهد الجارحة ، واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس وهو مجاز شائع . وقيل : أصله الجهة واستعماله في الذات من باب الكناية ، وتفسيره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل ، وتعيين المراد في مثل ذلك دون مذهب السلف "( 
 ) .
ومما جاء في تفسير المعتزلة قول الزمخشري في تفسير الآية :             " المراد بالوجه الذات ، أي : ذاته تعالى "( 
 ) .

ويقول الطبرسي من الإمامية في تفسيرها : " الوجه المراد به الذات "( 
 ) .

وبالتفسير نفسه قال أبو السعود : " أي : ذاته عز وجل "( 
 ) .
2 ـ تفسير اليد :

أما اليد فهي الأخرى قد جرى عليها التأويل ولم تبق على ظاهرها ومن ذلك ما قيل في قوله تعالى : ( خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (( 
 ) . 
قال الطبري في إثبات اليد : " يقول : لخلق يديّ ; يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه . كما حدثنا ابن المثني ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني عبيد المكتب ، قال : سمعت مجاهداً يحدّث عن ابن عمر ، قال : خلق الله أربعة بيده : العرش  وعَدْن والقلم ، وآدم ، ثم قال لكلّ شيء كن فكان "( 
 ) .

قال الرازي : " يد الله بمعنى الحفظ "( 
 ) .

وقال الزمخشري : "  إن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه ، فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما حتى قيل في عمل القلب : هو مما عملت يداك "( 
 ).
وقال الطبرسي في تفسير اليد : " هي بمعنى قوة الله بنصرة نبيه أو نصرة المؤمنين والدين "( 
 ).

وقال الإيجي : " إنها مجاز عن القدرة والنعمة "( 
 ) .
أما أبو السعود فقال : " قوله تعالى " ( مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (( 
 ) ، أي : بغير واسطة على وجه الاعتناء به ، وما من جهة الصورة كما نبّه عليه بقوله تعالى : ( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (( 
 ) وما من جهة الغاية وهو ملاك الأمر  "( 
 ) 
وفي موضع آخر يقول : " أي : خلقته بالذات من غير توسط أب وأم ، والتثنية لإبراز كمال الاعتناء بخلقه ـ عليه الصلاة والسلام ـ المستدعي لإجلاله وإعظامه قصداً إلى تأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ "( 
 ) .

وهو في هذا يوافق الجمهور فيما ذهبوا إليه .
3 ـ تفسير العين :

واستدل من قال بالإثبات بقوله تعالى ( وَلِتُصْنَعَ عَلَى            عَيْنِي (( 
 ) .
قال الطبري : " اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ( ، فقال بعضهم : معناه : ولتغذى وتربى على محبتي          وإرادتي .... وقال آخرون : بل معنى ذلك : وأنت بعيني في أحوالك  كلها " ، ثم : قال فأولى التأويلين به ، التأويل الذي تأوله قَتادَة( 
 ) ،          وهو... ولتغذى على عيني ، ألقيت عليك المحبة مني ، وعني بقوله :            ( عَلى عَيْنِي ( بمرأى مني ومحبة وإرادة "( 
 ) .
وصفة العين عند العموم : " إنها الرؤية أو العناية "( 
 ).
قال الزمخشري : " لتربى ويحسن إليك ، وأنا مراعيك وراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به ، وتقول للصانع : اصنع هذا على عيني أنظر إليك لئلا تخالف به عن مرادي وبغيتي "( 
 ) .

وقال الكاشاني من الإمامية : " ولتربى ويحسن إليك ، وأنا راعيك وراقبك "( 
 ) .
وقال الشوكاني : " أي : ولتربى وتغذى بمرأى مني ، يقال : صنع الرجل جاريته إذا رباها ، وصنع فرسه إذا داوم على علفه والقيام عليه وتفسير ( عَلَى عَيْنِي ( بمرأى مني صحيح ، قال النحاس : وذلك معروف في اللغة ؛ ولكن لا يكون في هذا تخصيص لموسى ، فإن جميع الأشياء بمرأى من الله ، وقال أبو عبيدة( 
 ) ، وابن الأنباري( 
 ) : إن المعنى : لتغذى على محبتي وإرادتي ، تقول : أتخذ الأشياء على عيني ، أي : على محبتي ، قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيار من قول العرب : غدا فلان على عيني ، أي : على المحبة مني "( 
 ) . 

وقال أبو السعود : " ( وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ( متعلق بـ ( ألقيت ) معطوف على علة له مضمرة ، أي : ليتعطف عليك ولنربي بالحنو والشفقة بمراقبتي وحفظي ، أو بمضمرة مؤخر هو عبارة عما قبله من إلقاء المحبة ، والجملة مبتدأة ، أي : ولتصنع على عيني فعلت ذلك ، وقرئ : ( ولتصنع ) على صيغة الأمر بسكون اللام وكسرها ، وقرئ بفتح التاء والنصب ، أي : وليكون عملك على عين مني لئلا يخالف به عن أمري "( 
 ) .
فهو لم يؤول القراءة المعروفة حسب ، بل أوَّل جميع القراءات على هذا المعنى .
وما تجدر الإشارة إليه أن بعض المتكلمين ذهبوا إلى إثبات الأعضاء ، فالإمام أبو الحسن الأشعري يقول : " إن الله سبحانه وتعالى على عرشه ، وأن له يدين بلا كيف ... وأن له عينين بلا كيف "( 
 ) .

ويقول الباقلاني : إن لله وجهاً ويدين ، وقال في معرض الرد على المخالفين : " واعترضوا بأن اليد معناها القدرة والنعمة ؛ لأن اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة وبمعنى القدرة ، كما يقال : لي يد عند فلان يد بيضاء أي : نعمة ، وكذلك : هذا الشيء في يد فلان ، وتحت يد فلان أي : تحت قدرته في ملكه "( 
 ) . 

ورد ذلك بقوله : " إن قوله ( بيدي ) يقتضي إثبات يدين هما صفة له ، فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان ، وأنتم تنكرون القدرة أصلاً ، فكيف تثبتون له قدرتان ، وكذلك لا يجوز أن يكون خلق الله آدم بنعمتين ؛ لأن النعم لا تحصى وكذلك لأحتج إبليس وقال أي فضل لآدم أسجد له فلو كان يعني القدرة أو النعمة فما هي فائدة التخصيص باليد( 
 ) .
المَطْلَب الثَّانِي 
تنزيه الله تعالى عن النقائص
المراد بالنقائص هنا كلّ ما لا يليق وصف الله تَعَالَى به ، من مثل النسيان ، والغضب ، والجهل ، وهي نقائص بحق المخلوقات أيضاً ، زيادة عما يُعدُّ نقيصة بحق الله تعالى ، وإن لم يكن نقيصة بحق البشر ، مثل الضحك ، والتعلم .
والْقُرْآن الْكَرِيم حفل بعدد من الآيات الشريفات التي تبين أن الله تَعَالَى يغضب ويرضى ، وكذلك ورد في الحديث الشريف ما يشير إلى أن الله تعالى يضحك ، من ذلك :

الاستدلال على الحياء بقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (( 
 ) .

والاستدلال على النسيان بقوله تعالى : ( نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (( 
 ) 
والاستدلال على الغضب بقوله تعالى : ( وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ           وَلَعَنَهُمْ  (( 
 ) .

والاستدلال على الرضا بقوله تعالى : ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ (( 
 )  .

ومن الحديث الشريف الاستدلال على الضحك بقوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : « إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، كِلاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ »( 
 ) . 
والاستدلال على الفرح بما رواه أَنَس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلاةٍ »( 
 ) .
والاستدلال على الملل والحب بحديث عائشة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْها ـ « عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ  صَاحِبُهُ »( 
 ) .

وغير ذلك من الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة .

والمعروف عند علماء العقيدة نفي " الآفات والغموم والآلام واللذات عن الله تعالى "( 
 ) ، لذلك سلك العلماء مسلك التأويل الذي يتناسب مع سياق الآيات والأحاديث الأخرى ، بالرجوع إلى أصلها في اللغة .
واتبع أبو السعود منهج التأويل في تفسير هذه الآيات وأمثالها ، ومن هذا ما قاله في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا (( 
 ) .
قال : " والحياء تغير النفس وانقباضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال : حي الرجل وهو حي ، واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى وحشى ونسى ، من الشظى والنسى والحشى ، يقال : شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلك الأعضاء ، كأنّ من يعتريه الحياء تعتل قوته الحيوانية وتنتقص ، واستحيا بمعناه خلا أنّه يتعدى بنفسه وبحرف الجر ، يقال : استحييته واستحييت منه ، والأول لا يتعدى إلا بحرف الجر ، وقد يحذف منه إحدى اليائين .

ومنه قوله :

ألا تِسْتَحِي منا الملوكُ وتَتَّقِي 
محارِمَنا لا يَبْوُؤُ الدمُ بالدَمِ( 
 )
ثم قال : " فكما انه إذا اسند إليه سبحانه بطريق الإيجاب في مثل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « إِن الله يستحي من ذِي الشيبة الْمُسلم أَن يعذبه »( 
 ) ، وقوله ـ عليه السلام ـ : « إِن الله حييّ كريم ، يستحي إِذا رفع العَبْد يَدَيْهِ أَنْ يردهما صفراً ، حَتَّى يدع فيهمَا خيرا »( 
 ) ، يراد به الترك الخاص على طريقة التمثيل ، حيث مثل فيه الحديثين الكريمين تركه تعذيب ذي الشيبة ، وتخييب العبد من عطائه بترك من يتركهما حياء كذلك إذا نفى عنه تعالى في المواد الخاصة ، كما في هذه الآية الشريفة ، وفي قوله تعالى : ( وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (( 
 ) يراد به سلب ذلك الترك الخاص المضاهي لترك المستحي عنه ، لا سلب وصف الحياء عنه تعالى رأساً ، كما في قولك : إن الله لا يوصف بالحياء لأن تخصيص السلب ببعض المواد يوهم كون الإيجاب من شأنه تعالى في الجملة ، فالمراد ههنا عدم ترك ضرب المثل المماثل لترك من يستحي من ضربه وفيه رمز إلى تعاضد الدواعي إلى ضربه وتأخذ البواعث إليه ، إذ الاستحياء إنما يتصور في الأفعال المقبولة للنفس المرضية عندها ، ويجوز أن يكون وروده على طريقة المشاكلة( 
 ) ، فإنهم كانوا يقولون : أما يستحي ربّ محمد أن يضرب مثلاً بالأشياء المحقرة "( 
 ) .
وعند تفسير قوله تعالى : ( نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (( 
 ) ، قال :              " ( نَسُوا اللَّهَ ( أغفلوا ذكره  ( فَنَسِيَهُمْ ( فتركهم من رحمته وفضله وخذلهم ، والتعبير عنه بالنسيان للمشاكلة "( 
 ) . 
وهذا موافق لما ذكره اللغويون قالوا : لا ينسى الله عز وجل ، إنما معناه تركوا الله فتركهم ، فلما كان النسيان ضرباً من الترك وضعه موضعه ، وقيل : أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمته( 
 ) .
وردّ أبو السعود على مزاعم اليهود القائلين بجواز الاستراحة على الله تعالى ، لأنها لا تكون إلا بعد التعب ، وقد نفى الله تعالى عن نفسه ذلك فقال ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ( ( 
 ) .
قال أبو السعود : " ( مِنْ لُغُوبٍ ( من إعياء ما ، ولا تعب في الجملة ، وهذا رد على جهلة اليهود في زعمهم أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحد ، وفرغ منه يوم الجمعة ، واستراح يوم السبت ، واستلقى على العرش ، سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً "( 
 ) .
المَبْحَث الرَّابِع 

القيام بالنفس والوحدانية
ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : القيام بالنفس
المطلب الثاني : الوحدانية
المطلب الأول 
القيام بالنفس

إن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه غير محتاج إلى خلقه ، وكما قال تعالى ( وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (( 
 ) ، وقال سبحانه : ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (( 
 ) ، وقال تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ             الصَّمَدُ (( 
 ) .
وقد ذكر المتكلمون الدليل على هذه المسالة بأنه " لو لم يقم بنفسه لافتقر إلى محل ، وكان محله بكونه صانعاً أولى منه ، وإذا صح وجود الصانع ، وبطل افتقاره إلى محل ، صحّ أنّه قائم بنفسه "( 
 ). 

ومن هذا يظهر أن معنى القيام بالنفس عند المتكلمين شيئان :
" أولهما : عدم افتقاره إلى محل . 

ثانيهما : عدم افتقار إلى المخصص ، أي : الموجد ، وضدها الاحتياج إلى غيره .

والدليل العقلي على ذلك :
1 ـ الدليل على عدم افتقاره إلى مخصص : إنّه لو افتقر إلى مخصص لكان حادثاً ، كيف وقد سبق وجوب وجوده مقدمه وبقائه ذاتا وصفات؟ 

2 ـ الدليل على عدم افتقاره إلى محل :

أ ـ لو افتقر إلى محل ، لكان صفة ، ولو كان صفة ، لم يتصف بصفات المعاني ، وهي واجبة القيام به تعالى للأدلة الدالة على ذلك ، وذلك باطل فيثبت عدم افتقاره إلى محل .
ب ـ المتمكن محتاج إلى مكانة ، بحيث يستحيل وجوده بدونه ، والمكان مستغنٍ عن المتمكن لجواز الخلاء ، فيلازم المكان الواجب ووجوب المكان وكلاهما باطل . "( 
 ) .
أما الأدلة النقلية فقد بيّنها أبو السعود ، من ذلك قوله : 
" ( وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (( 
 ) ، أي : المستغني على الإطلاق ، المنعم على سائر الموجودات ، المستوجب للحمد "( 
 ) .
وفي قوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (( 
 ) ، قال : " فإن معناه : ومن يعرض عن الإنفاق ، فإن الله عني عنه وعن إنفاقه ، محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه ، وفيه تهديد وإشعار بأن الأمر بالإنفاق لمصلحة المنفق "( 
 ) . 
فبين استغناء الله تعالى عن جميع خلقه ، إشارة إلى القيام بالنفس .

وفي قوله تعالى : ( اللَّهُ الصَّمَدُ (( 
 ) ، يبين معنيي القيام بالنفس بقوله : " والصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده ، أي : هو السيد المصمود إليه في الحوائج المستغني بذاته ، وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته ، وقيل: الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال ، وقيل : الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته ، وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الإلوهية وتعرية الجملة عن العاطف ؛ لأنها كالنتيجة للأولى ، بيّن أولا إلوهيته عز وجل المستتبعة لكافة نعوت الكمال ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه ، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها ، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه ، وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها ، تحقيقاً للحق ، وإرشاداً لهم إلى سننه الواضح "( 
 ) .
المَطْلَب الثَّانِي 

الوحدانية
إن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة ، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده ، فأولهم نوح ـ عليه السلام ـ أرسله الله إلى قومه يدعوهم ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً ، قال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (( 
 ) .
وآخر الرسل سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أرسله الله إلى الناس كافة يدعوهم إلى توحيد الله ، وليعلهم أن جميع السماوات ومن فيهن ، والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيد لله تعالى وتحت تصرفه وقهره ، وأساس هذه الدعوة ما بينه القرآن الكريم : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (( 
 ) . 

والقرآن الكريم حافل بالقرائن العقلية الدالة على وحدانية الله تَعَالَى وبعض هذه الآيات المباركات كانت موضع عناية أصحاب الكلام الذين استدلوا بها للإثبات وحدانية الله تعالى ، وإفحام الملحدين ، ومنها ما أطلق عليه برهان التمانع ، وهو قوله تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (( 
 ) . 

وتعريف برهان التمانع ، أو دليل التمانع : وهو أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان ، فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه ، أو يريد أحدهما إحياءه ، ويريد الآخر إماتته ، فأما أن يحصل مرادهما ، أو مراد أحدهما ، أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين ، والثالث ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون ، ويستلزم أيضاً عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلهاً ؛ ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر ، فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعاً للآخر ، وذلك يستلزم كون كل منهما قادراً غير قادر ؛ لان كونه مانعاً يقتضي القدرة ، وكونه ممنوعاً يقتضي العجز ، وذلك تناقض ، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر ، والآخر عاجزاً لا يصلح للإلهية( 
 ) . 
وقد أثيرت اعتراضات بحق هذا الدليل ، يتمثل مجملها بما يأتي :

1 ـ اعتراض حول فكرة الخلاف بين الإلهين :

اعترض ابن رشد على هذا الدليل بأن وجه الضعف في هذا الدليل هو أنه كما يجوز في العقل أن يختلفا قياساً على المريدين في الشاهد يجوز ان يتفقا ، والاتفاق أليق بالآلهة من الخلاف ، وإذا اتفقا على صناعة العالم كانا مثل صانعين اتفقا على صنع مصنوع( 
 ) .

ولكن توضيح الباقلاني لهذا البرهان كفيل بالردّ على هذا الاعتراض ، إذ قال : إن القول باتفاقهما في الإرادة يؤدي إلى أحد أمرين إما أن يكون ذلك القول أحدهما للآخر لا ترد إلا ما أريد ، فيصير أحدهما آمراً والآخر مأموراً ، والمأمور لا يكون إلهاً ، والآمر على الحقيقة هو الإله "( 
 ) .

2 ـ اعتراض من حيث اللغة : 

يتمثل ها الاعتراض في أن ( إلا ) في الآية أهي بمعنى ( غير ) أم ( لا ) ؟ 
قال الجمهور : إن ( إلا ) لمغايرة ما قبلها فهي بمنزلة غير ، بينما أنكر الشمني أن تكون ( إلا ) بمعنى غير في الأسمية ، وقال : إنه لا قائل باسمية غير( 
 ) .

وأجيب : إن الصحيح أن هناك من قال باسمية غير( 
 ) . 
وهذا يعني أن الآية تكون على تقدير: لو كان فيهما آلهة غير الله ، ويصير المعنى حينئذٍ : لو كان فيهما عدد من الآلهة بدل ، وعوض منه تعالى شأنه لفسدتا ، ولا عدد عليه أن الآية حينئذٍ تقتضي بمفعولها ، أنه لو كان فيهما اثنان هو عز وجل إحداهما لم تفسد وذلك باطل . والذي عليه الجمهور إرادة المغايرة ، والمراد بالفساد البطلان والاضمحلال أو عدم التكون ، والآية كما قال غير واحد مشيرة إلى دليل عقلي على نفي تعدد الآلهة ، وهو قياس استثنائي استثني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم ، فكأنه قيل : لو تعدد الإله في العالم لفسد ؛ لكنه لم يفسد ، ينتج أنه لم يتعدد الإله ، وفي هذا استعمال للو غير الاستعمال المشهور( 
 ) .
وللإمام الغزالي طريق آخر في الاستدلال بهذه الآية ، ومما قاله فيها : " الواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقبل القسمة ، أي : لا كمية له ولا جزء ولا مقدار ، والباري تعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه ، فأنه غير قابل للانقسام ، إذ الانقسام لما له كمية ، والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصغير، وما لا كمية له لا يتصور انقسامه ، وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له في رتبته ، كما تقول : الشمس واحدة ، والباري تعالى أيضاً بهذا المعنى واحد ، فأنه لا ندّ له ، فأما أنه لا ضد له فظاهر ، إذ المفهوم من الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا تجامع ، وما لا محل له فلا ضد له ، والباري سبحانه لا محل له ، فلا ضد له "( 
 ) . 

ويبين معنى نفي الندية عن الله تَعَالَى فيقول : " وأما قولنا لا ندّ له نعني به : إن سواه هو خالقه لا غير ، وبرهانه : أنه لو قدر له شريك لكان مثله في كل الوجوه ، أو أرفع منه أو كان دونه . وكل ذلك محال . فالمفضي إليه محال ، ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه : إنّ كل اثنين هما متغايران ، فإن لم يكن تغاير لم تكن الإثنينية معقولة ، فإنا لا نعقل سوادين إلا في محلين أو في محل واحد في وقتين ، فيكون أحدهما مفارقاً للآخر ، ومبايناً له ومغايراً ، إما في المحل ، وإما في الوقت، والشيئان تارة يتغايران بتغاير الحدّ والحقيقة ، كتغاير الحركة واللون فإنهما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد فهما اثنان ، إذ أحدهما مغاير للآخر بحقيقته ، فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين ، فيكون الفرق بينهما إما في المحل أو في الزمان ؛ فإن فرض سوادان مثلاً في جوهر واحد في حالة واحدة كان محالاً إذ لم تعرف الاثنينية . ولو جاز أن يقال هما اثنان ولا مغايرة ، لجاز أن يشار إلى إنسان واحد ويقال إنه إنسانان ، بل عشرة ، وكلها متساوية متماثلة في الصفة والمكان وجميع العوارض واللوازم ، من غير فرقان ، وذلك محال بالضرورة ، فإن كان ند الله سبحانه متساوياً له في الحقيقة والصفات استحال وجوده ، إذ ليس مغايره بالمكان إذ لا مكان ولا زمان فإنهما قديمان ، فإذاً لا  فرقان "( 
 ) .

أما أبو السعود فقد استدل بالآية مستخدماً دليل التمانع ، راداً على الاعتراضات الموجهة لهذا الدليل ضمناً ، إذ قال : 
" ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ ( إبطال لتعدد الإله بإقامة البرهان على انتفائه ، بل على استحالته ، وإيراد الجمع لوروده إثر إنكار اتخاذ الآلهة ، لا لأن للجمعية مدخلاً في الاستدلال ، وكذا فرض كونها فيهما           ( وإلا ) بمعنى غير على أنها صفة لآلهة ، ولا مساغ للاستثناء لاستحالة شمول ما قبلها لما بعدها ، وإفضائه إلى فساد المعنى لدلالته حينئذٍ على أن الفساد لكونها فيهما بدونه تعالى ، ولا للرفع على البدل ؛ لأنه متفرع على الاستثناء ، ومشروط بأن يكون في كلام غير موجب ، أي : لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله كما هو اعتقادهم الباطل ( لَفَسَدَتَا ( ، أي : لبطلتا بما فيهما جميعاً ، وحيث انتفى التالي علم انتفاء المقدم قطعاً .

بيان الملازمة : أن الإلهية مستلزمة للقدرة على الاستبداد بالتصرف فيهما على الإطلاق تغييراً وتبديلاً ، وإيجاداً وإعداماً ، وإحياءً وإماتةً ، فبقاؤهما على ما هما عليه ، إما بتأثير كل منها ، وهو محال لاستحالة وقوع المعلول المعين بعلل متعددة ، وإما بتأثير واحد منها ، فالبواقي بمعزل من الإلهية قطعاً .

واعلم أن جعل التالي فسادهما بعد وجودهما لما أنه اعتبر في المقدم تعدد الآلهة فيهما ، وإلا فالبرهان يقضى باستحالة التعدد على الإطلاق ، فإنه لو تعدد الإله ، فإن توافق الكل في المراد تطاردت عليه القدر ، وإن تخالفت تعاوقت ، فلا يوجد موجود أصلاً ، وحيث انتفى التالي ، تعين انتفاء المقدم ، والفاء في قوله تعالى ( فَسُبْحَانَ اللَّهِ ( لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت الوحدانية بالبرهان ، أي : فسبحوه سبحانه اللائق به ، ونزهوه عما لا يليق به من الأمور التي من جملتها أن يكون له شريك في الإلوهية ، وإيراد الجلالة في موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم ، فإن الإلوهية مناط لجميع صفات كماله التي من جملتها تنزهه تعالى عما لا يليق به ، ولتربية المهابة ، وإدخال الروعة ، وقوله تعالى : ( رَبِّ الْعَرْشِ ( صفة للإسم الجليل مؤكدة لتنزهه عز وجل ( عَمَّا يَصِفُونَ (( 
 ) متعلق بالتسبيح ، أي : فسبحوه عما يصفونه من أن يكون من دونه آلهة "( 
 ) .
( � ) 	ينظر الباجوري على جوهرة التوحيد: 50 ، وأصول الدين الإسلامي: 117.


( � ) 	سُوْرَة الشورى : مِن الآيةِ 11 .


( � ) 	سُوْرَة الإخلاص : الآيةِ 4 .


( � ) 	أم البراهين ، لأبي عبد الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن يوسف السنوسي ، ( ت895هـ) ، مع حَاشِيَة الدُّسُوقي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَرَفة المالكي ، ( ت 1230هـ ) ،  المطبعة الأزهرية المصرية ، الطَبْعَة الأُولَى ، 1313هـ : 74 ـ 75. 


( � ) 	شرح المقاصد التفتازاني : 2/8.


( � ) 	سورة الحديد : من الآية 3 .


( � ) 	جَوَاهِر الكَلام : 51 ـ 52. 


( � ) 	سورة الحديد : من الآية 3 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/203 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 3/223 .


( � ) 	سورة فصلت : الآيات 9 ـ 11 .


( � ) 	سورة الفرقان : من الآية 2 .


( � ) 	المواقف : 430 .


( � ) 	الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ، ليحيى بن أَبِي الخير العمراني ، تحقيق : سعود بن عبد الْعَزِِيز الخلف ، أضواء السلف ، الرياض ، ط1 ، 1419هـ : 40 .


( � ) 	اللمع في الرد على أصل الزيغ والبدع ، لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري ،               ( ت 324هـ ) ، مكتبة الخاجي ، مصر ، 1955م : 18 ـ 19 .


( � ) 	سورة فصلت : من الآية 9. 


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/4 .


( � ) 	سورة فصلت : من الآية 10 .


( � ) 	سورة فصلت : من الآية 11. 


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/4 .


( � ) 	سُورَة الرحمن : الآية  27 .


( � ) 	كتاب التوحيد ومعرفة أَسماء الله وصفاته  . لمُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يحيى بن منده ، ( ت 395 هـ ) ، تحقيق : علي الفقيهي ، دَار المسلم ، الرياض ، ط1 ، 1409هـ : 2/86 .


( � ) 	اشتقاق أسماء الله ، لأبي القاسم عَبْد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق الزجاجي ، ( ت 337هـ ) ، تحقيق : عبد الحسين المبارك ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1406هـ : 200 .


( � ) 	الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ، لأبي إِسماعيل بن محمد التميمي الأصفهاني ،                ( ت 535 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد أبو رحيم ، دار الراية ، الرياض ، 1411هـ : 1/127. 


( � ) 	صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ، لعلوي بن عبد القادر السَّقَّاف ، دار الهجرة ـ الثقبة ط2 ، 1422هـ ـ 2001م : 29 .


( � ) 	سُنَن التُّرْمِذيّ ، لأبي عيسى مُحَمَّد بن عيسى التُّرْمِذيّ السُّلَمِيّ ، ( ت 279هـ ) ، تحقيق : أَحْمَد مُحَمَّد شاكر وآخرين ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 5/530. 


( � ) 	الْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْنِ ، لأبي عَبْد اللَّه الحافظ مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه الحاكم النَّيْسَابوري ،                      ( ت 405هـ ) ، تحقيق : مصطفى عَبْد القادر عطا ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1411هـ ـ 1990م : 1/63 .


( � ) 	صَحِيْح ابْن حِبَّانَ : 3/89 .


( � ) 	الْمُسْتَدْرَك عَلَى الصَّحِيحَيْنِ : 1/63 .


( � ) 	تلخيص الْمُسْتَدْرَك ، لأبي عبد الله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ( ت 748هـ ) ، الناشر مكتبة المطبوعات الإِسْلامِيّة ، طبع فِي بَيْرُوْت شركة علاء الدِّين ، وهي طبعة مصورة عَلَى طبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد الدكن ، بلا تاريخ : 1/63. 


( � ) 	رُوح المَعَانِي : 9/162 .


( � ) 	الحجة في بيان المحجة : 1/128 .


( � ) 	المسامرة : 24 .


( � ) 	الاقتصاد في الاعتقاد : 26.


( � ) 	شرح المواقف :  3/88 .


( � ) 	غاية المرام فِي علم الكلام : 136 .


( � ) 	شرح المقاصد للتفتازاني : 2/ 79 .


( � ) 	الباقلاني وآراؤه الكلامية : 506. 


( � ) 	سُورَة الحديد : مِنْ الآيَة 3 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/203. 


( � ) 	سُورَة القصص : مِنْ الآيَة 88 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/28 .


( � ) 	سُورَة الرحمن : الآيتان 26 ـ 27 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/180. 


( � ) 	الإرشاد : 33 .


( � ) 	الملل والنحل : 1/85 .


( � ) 	الإرشاد : 34 .


( � ) 	الْمَصْدَر نَفسُه : 34 .


( � ) 	سُوْرَة الشورى : مِن الآيةِ 11 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/25 .


( � ) 	سُوْرَة الإخلاص : الآيةِ 4 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 9/213 .


( � )	مناهل العرفان فِي علوم الْقُرْآن ، لمُحَمَّد عَبْد العظيم الزَّرْقَانِيّ ، ( ت 1367 هـ ) ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، 1996م : 2 /542.


( � )	أساس التقديس في علم الكلام ، لأبي عبد الله فَخْر الدِّين مُحَمَّد بن عُمَر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل الشَّافِعِيّ الْمَذْهَب الرَّازي ، ( ت 606هـ ) ، مصر ، 1354هـ ـ 1935م : 79.


( � )	شرح المقاصد : 4/34 .


( � )	الاقتصاد في الاعتقاد : 28 .


( � )	ينظر : مناهج البحث عند مفكري الإِسْلامِ ونقد المسلمين للمنطق الأرسططاليسي ، لعلي سامي النشار دَار الفكر العَرَبِيّ ، ط1 ، مصر ، 1367هـ ـ 1947م : 67 - 70 ، وحوار بين الفلاسفة والمتكلمين ، د . حسام الآلوسي المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط2 ، 1400هـ ـ 1980م : 10 - 11 ، وفلاسفة الإسلام . د . فتح الله خلف . دار الجامعات المصرية . بلا تاريخ : 357 .


( � )	ينظر : الفرق بين الفرق البغدادي : 215-216 .


( � )	ينظر : شرح المقاصد : 4/ 45 .


( � ) 	سُورَة الرحمن : الآية  27 . وينظر : أصول الدين للبغدادي : 75 ، والمواقف في علم الكلام : 298.


( � )	مَدَارِك التَّنْزِيل وحقائق التأويل المعروف بتَفْسِيْر النسفي ، لعَبْد اللَّه بن أَحْمَد بن محمود النسفي ،                 ( ت 710هـ ) ، دَار الكِتَاب العَرَبِيّ ، طبع بهامش تَفْسِيْر الخازن ، مؤسسة الرِسَالَة ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، بلا تاريخ : 3 /455 . وينظر : أصول الدين للبغدادي : 76 ، والإرشاد : 157 .


( � )	رُوح المَعَانِي : 27/108 ، وينظر أيضاً : عناية القاضي وكِفَايَة الراضي ، حَاشِيَة الشِّهَاب الخفاجي عَلَى تَفْسِيْر البيضاوي ، لشهاب الدِّين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عُمَر الخفاجي ، ( ت 1069هـ ) ، مطبعة بولاق ، مصر ، 1283هـ : 8 / 134 . 


( � )	الكشاف : 4/16 .


( � )	مَجْمَع الْبَيَان فِي تَفْسِيْر الْقُرْآن المعروف بـ( تَفْسِيْر الطَّبَرْسِي ) ، لأبي علي الْفَضْل بن الْحَسَن بن الْفَضْل الطَّبَرْسِي الطُّوْسي السَّبْزَواري ، ( ت 548هـ ) ، تصَحِيْح وتعليق : هاشم الرسولي ،     وفضل الله الطباطبائي اليَزْدِي ، شركة المعارف الإِسْلامِيّة ، إِيْرَان ، ط1 ، 1379هـ : 10 /200.


( � )	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/180. 


( � )	سُورَة ص : مِنْ الآيَة 75 .


( � )	جَامِع الْبَيَان عن تأويل آي الْقُرْآن المعروف بـ( تَفْسِيْر الطَّبَري ) ، لأبي جعفر مُحَمَّد بن جَرِير بن يزَيْد بن خالد الطَّبَري ، ( ت 310هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، 1405هـ : 21/239 .


( � )	مَفَاتِيح الْغَيْب المعروف بـ( التَفْسِيْر الكَبِيْر ) ، وبـ( تَفْسِيْر الرازي ) ، لأبي عَبْد اللَّه فَخْر الدِّين مُحَمَّد بن عُمَر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل الشَّافِعِيّ الْمَذْهَب الرَّازي ، ( ت 606هـ ) ، المطبعة البَهِيَّة المصرية ، مصر ، ط3 ، بلا تاريخ : 18 /87.


( � )	الكشاف : 3 /543.


( � )	مجمع البيان : 9 /113.


( � )	ينظر المواقف في علم الكلام : 298.


( � )	سُورَة ص : مِنْ الآيَة 75 .


( � )	سُورَة الحجر : مِنْ الآيَة 29 .


( � )	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 3/216 . 


( � )	الْمَصْدَر نَفسُه : 7/326 .





( � )	سُورَة طه : مِنْ الآيَة 39 .


( � ) 	هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري ، ولد سنة ( 61 هـ ) ، تابعي ثقة ثبت ومن أحفظ أهل زمانه للحديث ، وأعلمهم بالقرآن ، والفقه واللغة ، والأنساب ، وأيام العرب كان يدلس ، ورماه ابن معين بالقدر ، ومع ذلك أحتج به أصحاب الصحيحين لاسيما إذا قال حدثنا ، توفي سنة ( 116 هـ ) ، وقيل : غيرها . ينظر : مِيْزَان الاعْتِدَالَ في نقد الرجال ، لأبي عَبْد اللَّه شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ، ( ت 748هـ ) ، تحقيق : الشيخ علي مُحَمَّد معوض ، والشيخ عادل أَحْمَد عَبْد الموجود ، دَار الكتب العلمية ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1995م : 3/385 .


( � )	جامع البيان : 18/303. 


( � )	أصول الدين البغدادي : 110 ؛ وينظر : المواقف : 298.


( � )	الكشاف : 4/82 .


( � )	الآصفى في تفسير القرآن ، لمحمد محسن الفيض الكاشاني ، ( ت 1091 هـ ) ، تحقيق : محمد حسين درايتي ، ومحمد رضا نعمتي ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ، إيران ، ط1 ،  1418 ق ـ 1376 ش : 2/759 .


( � ) 	هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي من تميم قريش ، وهو مولى ، وله مصنفات كثيرة منها مجاز القرآن وغيره ، ولد سنة ( 114هـ ) ، وتوفي سنة ( 210هـ ) . الفِهْرِسْت ، أبو جعفر مُحَمَّد بن الْحَسَن بن علي الطُّوْسي ، ت460هـ . تصَحِيْح وتعليق : مُحَمَّد صادق آل بحر الْعُلُوم ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط2 ، 1960م : 79 .


( � ) 	هو الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر مُحَمَّد بن القاسم بن بشار النحوي المعروف بابن الأنباري ، صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات ، والغريب ، والمشكل ، توفي سنة ( 328 هـ ) . يُنْظَرُ : تَذْكِرَة الحُفّاظ ، لأبي عبد الله شمس الدِّين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عثمان بن قايماز التُّركماني الذَّهَبي ،                ( ت 748هـ ) ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ . وهي الطَبْعَة المصورة عَلَى ط3 بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، 1375هـ : 4 / 842-845 .


( � )	فَتْح الْقَدِيرِ الْجَامِع بين فني الرواية والدِّرَايَة من علم التَفْسِيْر ، لمُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد الشوكاني ،          ( ت 1250هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 3/365 .


( � )	فَتْح الْقَدِيرِ : 3/365 .


( � ) 	سُورَة الرحمن : الآية  27 .


( � ) 	كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل . أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني .                ( ت 403 هـ ) . تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . الطبعة الأولى . مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت . 1987 م : 259 .


( � ) 	التمهيد للباقلاني : 259 ؛ وينظر : الباقلاني وآراؤه الكلامية : 47.


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 26 .


( � ) 	سُورَة التوبة : مِنْ الآيَة 67 .


( � ) 	سُورَة الفتح : مِنْ الآيَة 6 .


( � ) 	 سُورَة الفتح : مِنْ الآيَة 18 .


( � ) 	سُنَن ابْنُ مَاجَهْ ، لأبي عبد الله مُحَمَّد بن يَزَيْد القَزْويني ، ( ت 275هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ  : 1/ 68 ، رقم ( 191 ) ، من حديث أبي هريرة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ . قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن . مَجْمَع الزَّوَائِدِ : 2/255 .


( � ) 	متفق عليه ، صَحِيْح الْبُخَارِيّ ، لأبي عبد الله مُحَمَّد بن إسماعيل الْبُخَارِيّ الجعفي ، ( ت 256هـ ) ، تحقيق : د . مصطفى ديب البغا ، دَار ابن كثير ، ودار اليمامة ، بَيْرُوْت ، ط3 ، 1407هـ ـ 1987م : 5/2324 ، كتاب الدعوات ، باب التوبة وقال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوحا الصادقة الناصحة ، رقم ( 5949 ) ، وصَحِيْح مُسْلِم . لأبي الحسين مسلم بن الحجَّاج القُشَيْري النَّيْسابوري ،     ( ت 261هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، بلا تاريخ : 4/2102 ، كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح بها ، رقم ( 2675 ) .


( � ) 	متفق عليه ، صَحِيْح الْبُخَارِيّ : 1/386 ، كتاب أبواب التطوع ، باب ما يكره من التشديد في العبادة     رقم ( 1099 ) ، وصَحِيْح مُسْلِم : 1/540 ، كتاب الجمعة ، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ، رقم ( 782) .


( � ) 	أصول الدين للبغدادي : 79 .


( � ) 	سُورَة البقرة : مِنْ الآيَة 26 .


( � ) 	البيت لجابر بن حنى التغلبي . وهو في المفضليات ، لأبي العابس المفضل بن مُحَمَّد بن يعلى بن عامر الضبي ، ( ت 168 هـ ) ، تحقيق : أَحْمَد مُحَمَّد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دَار المعارف مصر ، ط3 ، 1964م : 84 .


( � ) 	الحديث أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الزّهْد من حَدِيث أنس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ بِنَحْوِهِ ، وَابْن أبي الدُّنْيَا من حَدِيث سلمَان ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ نَحوه . الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي ، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي ، ( ت 1031هـ ) ، تحقيق : أحمد مجتبى ، دار العاصمة ، الرياض ، بلا تاريخ : 1/151 .


( � ) 	الكِتَاب الْمُصَنَّف فِي الأَحَادِيْث والآثَار ، لأَبِي بَكْرٍ عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن أَبِي شَيْبَةَ الكوفي ،                       ( ت 235هـ ) ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط1 ، 1409هـ  :                 2/ 251 ، رقم ( 3250  ) من حديث أنس ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ سُنَن البَيْهَقي الكُبرى ، لأبي بكْر أَحْمَد بِن الحسين بِن عَلِيّ بِن موسى البَيْهَقي ، ( ت 458 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد عَبْد القادر عطا ، مَكْتَبَة دار الباز ، مكة المكرمة ، 1414هـ ـ 1994م  : 2 / 212 ، رقم ( 2965 ) من حَدِيث سلمَان ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ـ .


( � ) 	سُورَة الأحزاب : مِنْ الآيَة 35 .


( � ) 	المشاكلة : هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً ، ومن أمثلة وروده تحقيقاً قول الشاعر : 


قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه      قلت اطبخوا لي جبة و قميصا


عبر عن خياطة الجبة بالطبخ لوقوعه في صحبة الطعام ، أو تقديراً كقوله تعالى : ( صبغة الله )              [ البقرة : 138 ] ، وهو مصدر مؤكد لآمنا بالله ، أي : تطهير الله ؛ لأن الإيمان يطهر النفوس ، ينظر : شَرْح التلخيص فِي علوم البلاغة ، لجلال الدِّين بن عَبْد الرَّحْمَن القزويني ، ( ت 739هـ ) ، دار الجيل ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، بلا تاريخ : 165 . والبيت نسبه في جمهرة الأمثال ، لأبي هلال بن عبد الله بن سهل العسكري ، ( ت 395هـ ) ، تَحْقِيق : مُحَمَّد أَبِي الْفَضْل إبْرَاهِيم ، وعَبْد المَجِيْد قطامش ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، ط2 ، 1988م : 1/227 إلى جحظة .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 1/71 ـ 72 .


( � ) 	سُورَة التوبة : مِنْ الآيَة 67 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/80. 


( � ) 	يُنْظَرُ : الصِّحَاح تَاج اللُّغَة وصحاح العَرَبِيّة ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، ( ت 393هـ ) ، تحقيق : أَحْمَد عَبْد الغَفُوْر عطا ، دَار العلم للملايين ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، ط2 ، 1407 هـ ـ 1987م مادة ( نسى ) 6/2508 .


( � ) 	سُورَة ق : الآية  38 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 4/134 .


( � ) 	سُورَة التغابن : مِنْ الآيَة 6 .


( � ) 	سُورَة آل عمران : مِنْ الآيَة 2 .


( � ) 	 سُورَة الإخلاص : الآيَتان 1 ـ 2 .


( � ) 	أصول الدين البغدادي : 72 .


( � ) 	أصول الدين الإسلامي : 113 ـ 131 .


( � ) 	سُورَة التغابن : مِنْ الآيَة 6 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 7/148 .


( � ) 	سُورَة الحديد : مِنْ الآيَة 24 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 8/212 .


( � ) 	 سُورَة الإخلاص : الآيَتان 1 ـ 2 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 9/212 ـ 213 .


( � ) 	سُورَة الأعراف : الآية  59 .


( � ) 	سُورَة الأنبياء : الآية  25 .


( � ) 	سُورَة الأنبياء : الآية  22 .


( � ) 	ينظر : شرح العقائد النسفية : 62 - 64 ، وتوضيح المقاصد وتصَحِيْح القَوَاعِد فِي شَرْح قصيدة الإمام ابن القيم . لأَحْمَد بن إبْرَاهِيم بن عيسى ، ( ت 1329هـ ) ، تحقيق : زهير الشاويش ، المكتب الإِسْلامِيّ ، ط3 ، بَيْرُوْت ، 1406هـ : 1/366.


( � ) 	ينظر : مناهج الأدلة في عقائد الملة ، لأبي الوليد مُحَمَّد بن أَبِي أحمد بن رشد الحفيد ،                             ( ت 595 هـ ) ، تحقيق : محمود قاسم . الطَبْعَة الثَّانِيَة ، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، 1964م :  157 .


( � ) 	الإِنْصَاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز تجهيله ، للقاضي أَبِي بَكْرٍ الباقلاني ، ( ت 403هـ ) ،     تحقيق : مُحَمَّد زاهد الكوثري ، مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، ط2 ، 1963م : 34 .


( � ) 	المنصف من الكلام علي مغني ابن هشام ، لأَحْمَد بن مُحَمَّد الشمني الْحَنَفِيّ ، ( ت 872هـ ) ، تحقيق ودراسة : نضال مُحَمَّد هاشم الرفاعي ، رِسَالَة دكتوراه ، بَغْدَاد ، 1991م : 153 – 154 .


( � ) 	يُنْظَرُ : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لأبي مُحَمَّد جمال الدِّين عَبْد اللَّه بن يوسف بن هشام الأنصاري ، ( ت 761هـ ) ، تحقيق : د . مازن المبارك ، ومُحَمَّد علي حمد الله ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، الطَبْعَة الأُولَى ، بَيْرُوْت ، 1985م : 1/209 ـ 212 ، و حاشية الشهاب :             6 / 248 .


( � ) 	يُنْظَرُ : روح المعاني : 17 /32 .


( � ) 	الاقتصاد في الاعتقاد : 49 .


( � ) 	الاقتصاد في الاعتقاد : 50 .


( � ) 	سُورَة الأنبياء : الآية  22 .


( � ) 	إِرْشَاد الْعَقْلِ السَّلِيمِ : 6/61 ـ 62 .
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